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تعزيز نظام دولي ديمقراطي وعادل  - ٢١٣/٥٧

إن الجمعية العامة، 

إذ تشــير إلى قــرارها ١٥١/٥٦ المــؤرخ ١٩ كــــانون الأول/ديســـمبر ٢٠٠١، وإذ تحيـــط علمـــا بقـــرار لجنـــة حقـــوق الإنســـان 

٧٢/٢٠٠٢ المؤرخ ٢٥ نيسان/أبريل ٢٠٠٢(١)، 

وإذ تعيد تأكيد تعهد جميع الـدول بالوفـاء بالتزاماـا بتعزيـز الاحـترام العـالمي لكافـة حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية للجميـع 

ومراعاا وحمايتها وفقا لميثاق الأمم المتحدة وسائر الصكوك المتصلة بحقوق الإنسان والقانون الدولي، 

وإذ تؤكـد أن تكثيـف التعـاون الـدولي مـن أجـل تعزيـز وحمايـة جميـع حقـوق الإنسـان ينبغـي أن يظـــل متمشــيا تمامــا مــع مقــاصد 

ـــلامة الإقليميــة  ومبـادئ الميثـاق والقـانون الـدولي المبينـــة فــي المادتيـــــن ١ و ٢ مـن الميثـاق، وأن يتـم بشـروط منـها الاحـترام التـام للسـيادة والس

والاستقلال السياسي، وعـدم اسـتخدام القـوة أو التـهديد باسـتخدامها في العلاقـات الدوليـة، وعـدم التدخـل في المسـائل الـتي تقـع أساسـا ضمـن 

الولاية القضائية الداخلية لكل دولة، 

ـــوق الإنســان الأساســية وبكرامــة  وإذ تشـير إلى ديباجـة الميثـاق، ولا سـيما مـا تضمنتـه مـن تصميـم علـى إعـادة تـأكيد الإيمـان بحق

الإنسان وقدره وبالمساواة بين الرجال والنساء في الحقوق وكذلك بين الأمم كبيرها وصغيرها، 

ـــام للحقــوق والحريــات المنصــوص عليــها في الإعــلان  وإذ تعيـد تـأكيد حـق الجميـع في نظـام اجتمـاعي ودولي يكفـل الإعمـال الت

العالمي لحقوق الإنسان(٢)، 

وإذ تعيد أيضا تأكيد ما ورد في ديباجة الميثاق مـن تصميـم علـى إنقـاذ الأجيـال المقبلـة مـن ويـلات الحـرب، ويئـة الظـروف الـتي 

ــترام الالتزامـات الناشـئة عـن المعـاهدات وغيرهـا مـن مصـادر القـانون الـدولي، وتعزيـز التقـدم الاجتمـاعي ورفـع  يمكن في ظلها تحقيق العدالة واح

 __________

E)، الفصل الثاني، الفرع ألف.  انظر: الوثائق الرسمية للمجلس الاقتصادي والاجتماعي، ٢٠٠٢، الملحق رقم ٣ (2002/23/ (١)
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مسـتوى الحيـاة في جـو مـن الحريـة أفسـح، وممارســـة التســامح وحســن الجــوار، واســتخدام الأجــهزة الدوليــة في النــهوض بــالتقدم الاقتصــادي 

والاجتماعي للشعوب جميعها، 

وإذ تضـع في اعتبارهـا التغـيرات الكـبرى الـتي تحـدث علـى السـاحة الدوليـة وتطلعـات جميـع الشـعوب إلى نظـــام دولي قــائم علــى 

المبـادئ اسـدة في الميثـاق، بمـا في ذلـك تعزيـز وتشـــجيع احــترام حقــوق الإنســان والحريــات الأساســية للجميــع واحــترام مبــدأ المســاواة بــين 

ـــة وتحســين مســتويات المعيشــة  الشـعوب في الحقـوق وتقريـر المصـير والسـلام والديمقراطيـة والعدالـة والمسـاواة وسـيادة القـانون والتعدديـة والتنمي

والتضامن، 

وإذ تضع في اعتبارها أيضا أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ينـص علـى أن جميـع النـاس يولـدون أحـرارا ومتسـاوين في الكرامـة 

ـــيز مــن أي نــوع، ولا ســيما التميــيز بســبب  والحقـوق وأن لكـل إنسـان حـق التمتـع بجميـع الحقـوق والحريـات المذكـورة في الإعـلان، دونمـا تمي

ــد أو أي  العنصـر أو اللـون أو الجنـس أو اللغـة أو الديـن أو الـرأي السياسـي أو غـير السياسـي أو الأصـل القومـي أو الاجتمـاعي أو الـثروة أو المول

وضع آخر، 

وإذ تؤكد من جديـد أن الديمقراطيـة والتنميـة واحـترام حقـوق الإنسـان والحريـات الأساسـية أمـور مترابطـة ويعـزز بعضـها بعضـا، 

ـــة ومشــاركته التامــة في  وأن الديمقراطيـة تقـوم علـى إرادة الشـعب المعـرب عنـها بحريـة لتقريـر نظمـه السياسـية والاقتصاديـة والاجتماعيـة والثقافي

جميع جوانب حياته، 

وإذ تشدد على أن الديمقراطية ليست مفهوما سياسيا فحسب، وإنما لها أيضا أبعاد اقتصادية واجتماعية، 

وإذ تسلم بأن الديمقراطية واحترام جميع حقـوق الإنسـان، بمـا في ذلـك الحـق في التنميـة واتسـام الحكـم والإدارة في جميـع قطاعـات 

اتمع بالشفافية والمساءلة، ومشاركة اتمع المدني مشاركة فعلية جزء أساسـي مـن الدعـائم اللازمـة لتحقيـق التنميـة الاجتماعيـة المسـتدامة الـتي 

يكون محورها الناس، 

وإذ تلاحـظ بقلـق أن العنصريـة والتميـيز العنصـري وكـره الأجـانب ومـا يتصـل بذلـك مـن تعصـب يمكـن أن تتفـاقم بفعـل عوامــل 

منها التوزيع غير العادل للثروة والتهميش والاستبعاد الاجتماعي، 

وإذ تؤكـد أن اتمـع الـدولي ملـزم بـأن يكفـل تحـول العولمـة إلى قـوة إيجابيـة لكافـة شـعوب العـالم، وأن العولمـة لـــن تكــون شــاملة 

ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق تشمل الإنسانية جمعاء بكل ما فيها من تنوع، 

وإذ تشـدد علـى أن الجـهود الراميـة إلى جعـل العولمـة شـــاملة ومنصفــة تمامــا يجــب أن تتضمــن سياســات وتدابــير، علــى الصعيــد 

العالمي، تستجيب لاحتياجات البلدان النامية والبلدان التي تمر اقتصاداا بمرحلة انتقالية، وتوضع وتنفذ بمشاركتها الفعلية، 

وقد أصغت إلى شعوب العالم واعترفت بتطلعاا إلى العدالــة وتكـافؤ الفـرص للجميـع والتمتـع بمـا لهـا مـن حقـوق الإنسـان، بمـا في 

ذلـك الحـق في التنميـة، وفي العيـش في سـلام وحريـة، وفي المشـاركة علـى قـدم المسـاواة ودون تميـيز في الحيـاة الاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة 

والمدنية والسياسية، 

وتصميما منها على أن تتخذ كل ما في وسعها من تدابير لكفالة إقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل، 
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تؤكد أن لكل شخص الحق في نظام دولي ديمقراطي وعادل؛  - ١

تؤكد أيضا أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يشجع إعمال جميع حقوق الإنسان للناس كافة إعمالا كاملا؛  - ٢

يـب بجميـع الـدول الأعضـاء الوفـاء بمـا أبدتـه في ديربـان، جنــوب أفريقيــا خــلال المؤتمــر العــالمي لمكافحــة العنصريــة  - ٣

والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك مــن تعصـب، مـن الـتزام بزيـادة فوائـد العولمـة إلى أقصـى حـد، عـن طريـق القيـام بجملـة أمـور 

منـها تعزيـز وتدعيـم التعـاون الـدولي لزيـادة تكـافؤ الفـرص فيمـا يتعلـق بالتجـارة والنمـو الاقتصـادي والتنميـة المسـتدامة والاتصـالات العالميـة عــن 

طريق استخدام التكنولوجيـات الجديـدة، وزيـادة التبـادل فيمـا بـين الثقافـات عـن طريـق صـون وتعزيـز التنـوع الثقـافي(٣)، وتكـرر أن العولمـة لـن 

تكون شاملة ومنصفة تماما إلا ببذل جهود دائبة وواسعة النطاق في سـبيل يئـة مسـتقبل واحـد يقـوم علـى إنسـانيتنا المشـتركة بكـل مـا فيـها مـن 

تنوع؛ 

 

 

 

تؤكد أن النظام الدولي الديمقراطي والعادل يتطلب أمورا شتى منها إعمال ما يلي:  - ٤

ــها  حـق جميـع الشـعوب في تقريـر مصيرهـا ليتسـنى لهـا أن تحـدد بحريـة وضعـها السياسـي وتسـعى بحريـة إلى تحقيـق تنميت (أ)

الاقتصادية والاجتماعية والثقافية؛ 

حق الشعوب والأمم في السيادة الدائمة على ثرواا ومواردها الطبيعية؛  (ب)

حق كل شخص وجميع الشعوب في التنمية؛  (ج)

حق جميع الشعوب في السلام؛  (د)

الحـق في نظـام اقتصـــادي دولي قــائم علــى المشــاركة المتســاوية في عمليــة صنــع القــرار والــترابط والمصلحــة المتبادلــة  (هـ)

والتضامن والتعاون بين جميع الدول؛ 

ـــها توزيــع التكــاليف والأعبــاء  التضـامن، بوصفـه قيمـة أساسـية تمكِّـن مـن مواجهـة التحديـات العالميـة بطريقـة يتـم  في (و)

توزيعا منصفا وفقا للمبادئ الأساسية للإنصاف والعدالة الاجتماعيــة، وتكفـل تلقـي مـن يعـانون أو مـن هـم أقـل الفئـات اسـتفادة المسـاعدة ممـن 

هم أكثر الفئات استفادة؛ 

ــة تتسـم بالشـفافية والديمقراطيـة والعدالـة والمسـاءلة في جميـع مجـالات التعـاون، ولا سـيما  تعزيز وتوطيد مؤسسات دولي (ز)

من خلال تنفيذ مبادئ المشاركة التامة والمتساوية في آليات صنع القرار الخاصة بكل منها؛ 

 __________

انظر A/CONF.189/12 و Corr.1، الفصل الأول.  (٣)
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الحق في مشاركة الجميع على قدم المساواة ودون أي تمييز في عملية صنع القرار على الصعيدين المحلي والعالمي؛  (ح) 

مبدأ التمثيل الإقليمي العادل والمتوازن بين الجنسين في تكوين ملاك موظفي منظومة الأمم المتحدة؛  (ط)

ـــوازن ويقــوم علــى التعــاون الــدولي  تعزيـز نظـام دولي للمعلومـات والاتصـالات يتسـم بالحريـة والعدالـة والفعاليـة والت (ي)

لإرساء توازن جديد وزيادة التبادل في التدفق الدولي للمعلومات، وبخاصة تصحيح التفاوت في تدفق المعلومات إلى البلدان النامية ومنها؛ 

ـــع، إذ إنــه يعــزز التعدديــة الثقافيــة ويســهم في توســيع نطــاق تبــادل  احـترام تنـوع الثقافـات والحقـوق الثقافيـة للجمي (ك)

المعارف وفهم الخلفيات الثقافية، ويســاعد علـى إعمـال حقـوق الإنسـان المقبولـة عالميـا والتمتـع ـا في جميـع أنحـاء العـالم، وينمـي علاقـات وديـة 

مستقرة بين الشعوب والأمم في العالم أجمع؛ 

حق كل شخص وجميع الشعوب في التمتع ببيئة صحية؛  (ل)

تعزيـز الاسـتفادة بشـكل منصـف مـن منـافع التوزيـع الـدولي للـثروات عـن طريـق تعزيـز التعـاون الـدولي، ولا ســيما في  (م)

العلاقات الاقتصادية والتجارية والمالية الدولية؛ 

تمتع كل شخص بملكية تراث البشرية المشترك؛  (ن)

اشتراك أمم العـالم في تحمـل مسـؤولية إدارة التنميـة الاقتصاديـة والاجتماعيـة علـى مسـتوى العـالم، فضـلا عـن المخـاطر  (س)

التي دد السلام والأمن الدوليين، باعتبارها مسؤولية جماعية؛ 

تؤكـد علـى مـا لحفـظ الطـابع الـثري والمتنـوع تمـع الأمـم والشـعوب الـدولي، فضـلا عـن احـترام الخصـائص الوطنيــة  - ٥

والإقليمية ومختلف الخلفيات التاريخية والثقافية والدينية، من أهمية في تعزيز التعاون الدولي في ميدان حقوق الإنسان؛ 

تؤكد أيضا أن جميع حقوق الإنسان حقوق عالمية وغير قابلـة للتجزئـة ومتشـابكة ومترابطـة وأن اتمـع الـدولي يجـب  - ٦

أن يعامل حقوق الإنسان على نطاق عالمي بطريقة منصفة ومتكافئة وعلـى قـدم المسـاواة وبنفـس الدرجـة مـن الاهتمـام، وتؤكـد مـن جديـد أنـه 

فيما تؤخذ في الاعتبار أهمية المميزات الوطنية والإقليميـة ومختلـف الخلفيـات التاريخيـة والثقافيـة والدينيـة، فـإن مـن واجـب الـدول، بصـرف النظـر 

عن نظمها السياسية والاقتصادية والثقافية، تعزيز وحماية جميع حقوق الإنسان والحريات الأساسية؛ 

تحث جميع الجهات الفاعلة في الســاحة الدوليـة علـى إقامـة نظـام دولي أساسـه الاندمـاج والعـدل والمسـاواة والإنصـاف  - ٧

وكرامـة الإنسـان والتفـاهم المتبـادل وتعزيـز واحـترام التنـوع الثقـافي وحقـوق الإنسـان العالميـة، وعلـى نبـذ جميـع مذاهـب الإقصــاء القائمــة علــى 

العنصرية والتمييز العنصري وكره الأجانب وما يتصل بذلك من تعصب؛ 

تؤكد من جديد أنه ينبغي لجميـع الـدول أن تشـجع علـى إقـرار السـلام والأمـن الدوليـين وصومـا وتعزيزهمـا، ولهـذا  - ٨

ـــة اســتخدام المــوارد  الغـرض، ينبغـي أن تبـذل قصـارى جـهدها لتحقيـق نـزع السـلاح العـام والكـامل تحـت رقابـة دوليـة فعالـة، فضـلا عـن كفال

المفرج عنها نتيجة لتدابير نزع السلاح الفعالة لأغراض التنمية الشاملة، ولا سيما في البلدان النامية؛ 

تشير إلى ما أعلنته الجمعية العامة مـن تصميـم علـى السـعي الحثيـث إلى إنشـاء نظـام اقتصـادي دولي قـائم علـى أسـاس  - ٩

الإنصـاف والمسـاواة في السـيادة والـترابط ووحـدة المصلحـة والتعـاون بـين جميـع الـدول، بصـــرف النظــر عــن نظمــها الاقتصاديــة والاجتماعيــة، 
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ويكـون كفيـلا بتصحيـح التفـاوت ورفـع المظـالم القائمـة، وإتاحـة إمكانيـة سـد الثغـرة الآخـذة في الاتسـاع بـين البلـدان المتقدمـة النمـــو والبلــدان 

النامية وكفالة تعجيل خطى التنمية الاقتصادية والاجتماعية باطراد وضمان السلام والعدالة لأجيال الحاضر والمستقبل(٤)؛ 

تؤكد من جديد أنه ينبغي للمجتمع الدولي استحداث سـبل ووسـائل لإزالـة العقبـات الراهنـة ومجاـة التحديـات الـتي  - ١٠

تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان والحيلولة دون استمرار ما ينتج عنها من انتهاكات لحقوق الإنسان في جميع أنحاء العالم؛ 

تحث الدول على مواصلة جهودها، من خلال زيادة التعاون الدولي، لإقامة نظام دولي ديمقراطي وعادل؛  - ١١

ـــأة بموجــب معــاهدات حقــوق الإنســان، ومفوضيــة الأمــم المتحــدة  تطلـب إلى لجنـة حقـوق الإنسـان والهيئـات المنش - ١٢

ـــل في  لحقـوق الإنسـان، وآليـات لجنـة حقـوق الإنسـان واللجنـة الفرعيـة لتعزيـز وحمايـة حقـوق الإنسـان إيـلاء الاهتمـام الواجـب لهـذا القـرار، ك

إطار ولايتها، وتقديم إسهامات من أجل تنفيذه؛ 

يـب بالمفوضيـة أن تتخـذ منطلقـا لهـــا مــن مســألة تعزيــز نظــام دولي ديمقراطــي وعــادل، وأن تضــع هــذا القــرار في  - ١٣

اعتبارها لدى الإعـداد لحلقـة الخـبراء الدراسـية المعنيـة بـالنظر في الـترابط بـين الديمقراطيـة وحقـوق الإنسـان الـتي سـتعقدها في كـانون الثـاني/ينـاير 

٢٠٠٣ وتنظيمها، وأن تدعو جميـع الحكومـات والوكـالات المتخصصـة وصنـاديق الأمـم المتحـدة والـبرامج التابعـة لهـا والمنظمـات غـير الحكوميـة 

المهتمة إلى حضور تلك الحلقة الدراسية؛ 

تطلـب إلى الأمـين العـام أن يوجـه نظـــر الــدول الأعضــاء، وأجــهزة الأمــم المتحــدة وهيئاــا وأقســامها، والمنظمــات  - ١٤

الحكومية الدولية، ولا سيما مؤسسات بريتون وودز والمنظمات غير الحكومية إلى هذا القرار وأن ينشره على أوسع نطاق ممكن؛ 

تقـرر مواصلـة النظـر في هـذه المسـألة في دورـا التاسـعة والخمسـين في إطـار بنـد جـــدول الأعمــال المعنــون �مســائل  - ١٥

حقوق الإنسان�. 

الجلسة العامة ٧٧ 

١٨ كانون الأول/ديسمبر ٢٠٠٢ 

 __________

 .(٦ – انظر القرار ٣٢٠١ (د إ  (٤)


